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Résumé 

  Le développement technologique a conduit à la 
conclusion de la plupart des transactions par voie 
électroniques y compris le commerce, et ce qui a fait 
les moyens traditionnels de la preuve et organisé par 
le législateur dans une écriture, certificat, 
reconnaissance, serments, preuve, expérience et 
aperçu, n’imite pas le boom technologique et 
impuissante de prouver les droits. ce qui nécessite 
de la nécessité de trouver des moyens efficaces de 
la preuve électronique correspondant à la nature des 
actes juridiques et les contrats exécutés à l’aide de 
moyens techniques modernes, afin d’établir et de 
démontrer devant le tribunal notamment l’écriture 
électronique, l’ e-mail et la signature électronique, 
et le législateur  a stipulé que la preuve de l’estime-
mail doit être clair et non crypté. 

Mots clés Signature électronique ; Ecriture 
électronique ; Boom technologique ; Moyens de 
preuve électronique ; Moyens de preuve 
traditionnels. 
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 إلكترونیة بطریقة المعاملات أغلب إبرام إلى التكنولوجي التطور أدى  
 ظمھان والتي التقلیدیة الإثبات وسائل من جعل ما وھو التجاریة، منھا خاصة

 الخبرة القرائن، الیمین، الإقرار، الشھادة، الكتابة، صورة في المشرع
 لحقوق،ا إثبات عن وعاجزة الحاصلة التكنولوجیة الطفرة تحاكي لا والمعاینة،

 مع تتوافق ناجعة إلكترونیة إثبات وسائل عن البحث ضرورة استوجب مما
 لوسائلا باستعمال تنفذ التي العقود إبرام وكذا القانونیة التصرفات طبیعة
 ابةالكت وأبرزھا القضاء أمام والإثبات الحجة إقامة  أجل من الحدیثة، التقنیة

 المشرع طاشتر ولقد الإلكتروني، والتوقیع الإلكتروني والبرید الإلكترونیة
 .مشفر وغیر مفھوما كون أن الإلكتروني بالدلیل للاعتداد

 وسائل یة،تكنولوج طفرة الإلكترونیة، كتابة الإلكتروني، توقیع :الكلمات المفتاحیة
  .تقلیدیة إثبات وسائل إلكترونیة، إثبات

 
Abstract 

The technological development has led to the 
conclusion of most transactions by electronic 
means including commerce, and what has made 
the traditional means of proof and organized by 
the legislator in a writing, certificate, recognition, 
oaths, proof, experience  and overview, does not 
imitate the technological boom and powerless to 
prove the rights. Which necessitates the need to 
find effective means of electronic evidence 
corresponding to the nature of legal acts and 
contracts executed using modern technical means, 
in order to establish and demonstrate in court 
including electronic writing, email and electronic 
signature, and lawmakers have stipulated that 
proof of email esteem must be clear and 
unencrypted. 

Keywords: Electronic signature; Electronic 
writing; Technological boom; Electronic 
evidence; Traditional evidence. 
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 مقدمة

ة العلمیة البیئلاسیما في مجال یمتاز عالمنا بالعدید من التغیرات والتحولات الأساسیة  
ة، انطلقت ثورة ھائلة وجدید طار ذلكاوالتكنولوجیة والقدرة على البحث والتطویر. وفي 

ل والتعام  اصطلح علیھا بثورة المعلومات التي صاحبھا ظھور أشكال جدیدة للاتصال
الذي یتم من خلالھا استعمال أجھزة وآلات صنعت بغایة الدقة والاتقان، وتتمثل بالأساس 
 في الحاسب الالكتروني الذي أدى انتشاره إلى إحداث نقلة نوعیة وتحول رئیسي في

خاصة بعد اختراع شبكة الانترنت، التي كان لھا دور كبیر في تغییر ، والحیاة البشریة
عات ساھمت في انفتاح المجتم  الكثیر من أنماط الحیاة وتغییر العدید من الوظائف، بحیث

البشریة وبالتالي ألغت كل الحواجز الاصطناعیة والطبیعیة التي تفصل ما بین الدول، 
  .محصورة ضمن بقعة معلومة الحدود والمساحة قریة صغیرةوحولت العالم إلى 

ولم  ،لشبكات بحیث لم تتوقف عن التطورو ھكذا، قد أصبحت الانترنیت بمثابة اتحاد ل
یعد استخدامھا قاصرا على موضوع محدد، بل غطى كل جوانب الامور الحیاتیة للبشر، 

والمتمثل في التجارة  20ومن ھذه الجوانب الجانب المتعلق بأعظم اختراعات القرن 
الالكترونیة، وتنطوي ھذه الاخیرة على عناصر عدة، وتثیر تحدیات في سائر الحقول 

، الحجیة، الاثبات، العقود علومات، وسائل الدفع الالكترونيوالموضوعات منھا: أمن الم
 الالكترونیة وكیفیة إبرامھا وھو ما یھم موضوع بحثنا ھذا.

بالنظر  وذلك الیوم تطرح مجموعة من الإشكالات القانونیة  ترونیةو قد باتت العقود الالك 
 ، لا سیما الشق المتعلق بالإثباتلتعقد العلاقات الناجمة عن مثل ھذا النوع من العقود

تبار أن باع ،الإلكتروني أو المعلوماتي والذي یعتبر من أبرز مظاھر الثورة التكنولوجیة
وإن وسائل  لغة في حمایة الحقوق والمعاملات،الإثبات بصفة عامة یكتسي أھمیة با

الإثبات الكلاسیكیة على اختلاف أنواعھا وطرقھا أضحت نظرا لھذا التطور الھائل 
والسریع للمعاملات  الإلكترونیة لا تلبي الأھداف المرجوة منھا على مستوى كل 

مثل لتي تتالأصعدة، وخاصة في درء المخاطر التي تواجھ المتعاملین الإلكترونیین وا
خاصة في إثبات شخصیة العمیل، إثبات الواقعة مصدر الحق، عدم إمكانیة معاینة 

 البضاعة وغیرھا من المخاطر التي تعجز وسائل الإثبات التقلیدیة عن مجابھتھا.
وتعد الدول المتطورة ھي مھد ھذا التطور التكنلوجي وقد أرست أحكاما للمعاملات   

م مثل ھذه لتنظیالدول النامیة تفتقر منظومتھا القانونیة  الكثیر منالإلكترونیة، غیر أن 
المعاملات الإلكترونیة، وفي المقابل لا یمكن إخضاع ھذه الأخیرة للأحكام التقلیدیة نظرا 
لاختلاف التعامل التقلیدي عن التعامل الإلكتروني، ما استدعى البحث عن أحكام قانونیة 

 الذي ضوعھذا المووني بما فیھا الإثبات الإلكتروني، لإلكترجدیدة تعنى بتنظیم التعامل ا
مسألة  حول یثیر الكثیر من الاشكالات والتساؤلات القانونیة والتي تتمحور بالأساس

یمكن  ھلفالاثبات التي تعد من أھم المعوقات التي تواجھ التعامل الالكتروني وتطوره، 
الإثبات؟ وھل ھذه الحجیة من نوع خاص أن یكون لوسائل الإثبات الإلكترونیة حجیة في 

 نفس حجیة وسائل الإثبات التقلیدیة؟ أم أنھا 
من خلال ، الإجابة عن ھذه التساؤلاتسأحاول من خلال دراستي لھذا الموضوع و

ثانیا)، (وسائل الإثبات الإلكترونیةل، ثم (أولا)التطرق أولا لوسائل الإثبات التقلیدیة
 .وحجیتھا في الإثبات(ثالثا)
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 أولا/ وسائل الأثبات التقلیدیة
تعرف وسائل الإثبات بأنھا مجموع الأدلة والحجج والبراھین التي تقدم للقضاء من    

أمام القضاء، على صحة واقعة قانونیة یدعیھا أحد طرفي الخصومة  الحجةأجل إقامة 
ھ ممارست، والھدف منھا ھي استئثار كل إنسان بحقھ وتمكینھ من وینكرھا الطرف الآخر

بطریقة قانونیة، فھي اداة لتطبیق العدالة ومنع التحایل والمكر وإنكار الحقوق والاستیلاء 
ومن ھنا یتضح أن الإثبات المقصود ھو الإثبات القضائي الذي یتم عن طریق  علیھا،

تقدیم الدلیل أمام القضاء وأن ینصب على واقعة قانونیة معینة وأن یكون بالطریقة التي 
:" ما یليمن القانون المدني الجزائري  323جاء في نص المادة  القانون، وقدیحددھا 

 .1على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منھ"
 وقد مر الإثبات بثلاث مراحل أساسیة وھي:  
مرحلة ما قبل القضاء: والتي من خلالھا كان الفرد یقتضي حقھ بنفسھ دون حاجة  -

 لإثباتھ.
وذلك باستعمال طقوس دینیة، غیر أن الكاھن كان في أغلب مرحلة الدلیل الإلاھي:  -

 الأحیان یستبد ویتلاعب في سبیل ترجیح مصلحة على أخرى.
مرحلة الدلیل الإنساني: في ھذه المرحلة أصبح الدلیل مقننا وفي صور مختلفة أبرزھا  -

  .2الكتابة، الشھادة، الاعتراف، الیمین...إلخ
وتنقسم وسائل الإثبات إلى وسائل ذات قوة ثبوتیة مطلقة، وھي التي تصلح لإثبات جمیع   

الوقائع، سواء كانت وقائع مادیة أو تصرفات قانونیة، ومھما كانت قیمة الحق المراد 
إثباتھ. ووسائل ذات قوة ثبوتیة محدودة وھي التي تصلح لإثبات بعض الوقائع القانونیة 

لإثبات التصرفات القانونیة إذا  تصلح ائن وشھادة الشھود والتي لادون الأخرى، كالقر
، وھناك الوسائل المعفیة من الإثبات جزائري دینار 100.000زادت قیمتھا عن مبلغ 

ائل الإثبات وسكالإقرار والیمین الحاسمة والقرائن القانونیة، ویبقى الدلیل الكتابي أقوى 
، المادیة والتصرفات القانونیة مھما بلغت قیمة الحقباعتباره یصلح لإثبات جمیع الوقائع 

لما یمتاز بھ من إمكانیة إعداده منذ نشوء الحق أي قبل قیام النزاع، كما أنھ یوفر عدة 
ضمانات للأطراف من أھمھا ضبط الحقوق القائمة سواء قبل قیام النزاع أو بعده، إضافة 

 .3إلى كون الكتابة أقل تعرضا لتأثیر عوامل الزمن
 ووسائل الإثبات التقلیدیة التي نظمھا القانون الجزائري ھي كالتالي:

الكتابة ھي نوع من أنواع إثبات الحقوق، وھي الخط الذي توثق الإثبات بالكتابة:  -1  
بھ الحقوق بالطرق المتعارف علیھا، والرجوع إلیھا عند الحاجة وھي وسیلة قدیمة لحفظ 

، وھي دلیل مھیأ یعده الأطراف للاحتجاج بھ عند الحاجة وقد تكون الكتابة 4الحقوق
رسمیة كما في المعاملات الواردة على العقارات وعقد الشركة، وفي ھذه الحالة تكون 

ون تك یمكن أنركن من أركان العقد، ویترتب عن تخلفھا البطلان المطلق للعقد، كما 
.فالدلیل الكتابي یحرر في 5رتب على تخلفھا البطلانوفي ھذه الحالة لا یت الكتابة عرفیة

وقت متزامن مع قیام التصرف أین لا یكون للخصوم حاجة للإثبات، وھو ما یضفي على 
 وفیما یخص ،من وسائل الإثبات ھذا الدلیل أھمیة كبرى في الإثبات على حساب غیره

 324حجیة الكتابة الرسمیة وقوتھا في الإثبات فقد نص المشرع الجزائري في المادة 
من القانون المدني، فما ورد بالمحرر الرسمي حجة  7مكرر  324إلى المادة  5مكرر 

على الكافة متى استوفى الشروط القانونیة المطلوبة في تحریره سواء تلك المتعلقة بصفة 
لشكل الخارجي للسند أو غیرھا من البیانات الجوھریة التي یجب أن تتوفر المحرر، أو با

ولا یمكن الطعن في ھذه الحجیة في المحرر الرسمي والتي تضفي علیھ ھذه القوة، 
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القاطعة وضحدھا إلا من خلال الطعن بالتزویر، أما حجیة الورقة العرفیة فھي تقوم على 
قبل صاحبھ، وبالتالي حتى یمكن الاحتجاج التوقیع غیر المتجاھل والمعترف بھ من 

بالورقة العرفیة لابد أن تكون مكتوبة أي متضمنة للتصرف المراد إقامة الدلیل علیھ 
 وموقعة كشرط جوھري من قبل من تعتبر كدلیل إثبات ضده. 

فبتوفر الشروط القانونیة في السند محل الكتابة یؤدي لقیام قرینة قانونیة على سلامة    
      .6ر المادیة بصدوره ممن یحمل التوقیعالمحر

فالكتابة ما زالت في حقیقة الأمر، على قمة الھرم الذي یضم طرق الإثبات جمیعا وھي 
وتحظى الكتابة بأھمیة وقوة مطلقة  ،7الوسیلة الأكمل والأفضل للإثبات على وجھ العموم

الأنظمة المعاصرة، وذلك لأن في الإثبات، وھي أكثر أنواع الأدلة استعمالا وانتشارا في 
 .8أغلب العقود والتصرفات القانونیة والمعاملات المدنیة والتجاریة تتم كتابة

تلعب دورا محوریا في مجال إثبات الحقوق وإثبات العقود والاتفاقیات التي تبرم  فھي 
 تالمختلفة وفي جمیع التصرفات المالیة، وقد كرس جماعاتعلى مستوى الأفراد أو ال

ھذا المبدأ بوجوب كتابة الدین نتیجة تعاملات مالیة من  شریعة الإسلامیة وأكدت علىال
  .قرض أو بیع عین إلى أجل مسمى

لما یعلمھ المرء شخصیا إما لأنھ رآه أو سمعھ، أو  تقریر وھي الإثبات بالشھادة: -2  
بار الشھادة في الإخدائھم الیمین، وتقوم أمام القضاء بأقوال الشھود وبعد اھي إقامة الدلیل 

بواقعة عاینھا الشاھد أو سمعھا أو أدركھا على وجھ العموم بحواسھ، غیر أن الشھادة لا 
تعتبر حجة ملزمة بل مقنعة تترك دائما لتقدیر القاضي مھما كان عدد الشھود، كما أنھا 
تعتبر دلیل مقید لأن نطاقھا محصور لخطورتھا كالكذب والنسیان، كما أنھا حجة غیر 
قاطعة فھي تقبل النفي بأدلة إثبات أخرى، وھي حجة متعدیة أي أن الثابت بواسطتھا 

، وفیما یخص قوة الثبوتیة للشھادة فإذا كانت قد فقدت 9یكون ثابت بالنسبة لكل الناس
في المواد المدنیة، بسبب التقدم التكنولوجي وظھور العقود والوسائل قیمتھا في الثبوتیة 

   الإلكترونیة إلا أنھ لا یمكن تجاوزھا في المواد الجزائیة. 
وھو إقرار واعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة مدعى بھا علیھ  الإثبات بالإقرار: -3  

ار ة، ولا بد أن تتوفر في الإقرأثناء السیر في الدعوى المتعلقة بالواقعة فھو سید الأدل
شروط حتى یؤخذ بھ سواء في المقر أو المقر لھ في صیغة الإقرار أو كیفیة الإدلاء بھ، 
فبالنسبة للمقر یجب أن یكون أھلا للأداء بالإقرار، غیر محجور علیھ، جادا غیر ھازل، 

لا  یكون مستحیلاوأن یكون أن یكون المقر لھ معلوم وقت الإقرار أما المقر بھ فیجب ألا 
، ویعتبر الإقرار حجة 10غیر مقتنع بشرط شرعا ولا قانونا وأن یكون الاعتراف جازما

كاملة في الإثبات لكنھ حجة مقتصرة على صاحبھ ولا یحتاج إلى ما یؤیده فھو سید الأدلة 
   .11إلا إذا كذب الإقرار بحكم قضائي

، 12نفیھ باستشھاد الله تعالى أمام القضاءوھي تأكید ثبوت الحق أو  الإثبات بالیمین: -4  
وینقسم الیمین إلى الیمین الحاسمة والیمین المتممة. أما الیمین الحاسمة فھي التي یوجھھا 
الخصم الذي أعوزه الدلیل إلى ذمة خصمھ فإذا حلف المدعى علیھ خسر المدعي دعواه، 

ة لأنھا تحسم النزاع، وفي حالة العكس یربح المدعى علیھ دعواه، لذلك سمیت بالحاسم
أو یمین الاستیفاء ھي التي یوجھھا القاضي إلى أحد الخصوم لتدعیم والیمین المتممة 

 اعتقاده أي أن القاضي یستوفي بھا ما نقص في الإثبات، أو یتمم بھا اقتناعھ الشخصي. 
:" من القانون المدني الجزائري على أن 337عرفتھا المادة  الإثبات بالقرائن: -5  

القرائن الإلكترونیة تعني من تقررت لمصلحتھ عن أیة طریقة أخرى من طرق الإثبات 
 .لك"ذعلى أنھ یجوز نقض ھذه القرینة بدلیل عكسي ما لم یوجد نص یقضي بغیر 
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إن القرینة ھي استنباط واقعة غیر ثابتة من واقعة ثابتة، أي أنھ یتم الاستناد إلى أمر   
معلوم للدلالة على أمر مجھول على أساس أن المألوف ھو ارتباط الأمرین وجودا أو 

وسیلة إثبات غیر مباشرة، حیث لا یقع الإثبات فیھا على الواقعة ذاتھا عدما، فالقرینة 
ى واقعة أخرى یؤدي ثبوتھا إلى استنتاج ثبوت الواقعة المراد إثباتھا، مصدر الحق، بل عل

فالخصم لا یثبت الواقعة ذاتھا مصدر الحق المطالب بھ، وإنما یثبت واقعة أخرى 
، أو ھي التي یستخلصھا المشرع أو القاضي من 13لیستخلص منھا الواقعة المراد إثباتھا
 واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجھولة.

یقصد بالمعاینة مشاھدة المحكمة للشيء محل النزاع  الإثبات بالمعاینة والخبرة: -6  
 ،لتبین بنفسھا حقیقة الأمر، ویتطلب ذلك عادة انتقال المحكمة لمعاینة الأمر المتنازع علیھ

ولكن قد لا تتطلب المعاینة مثل ھذا الانتقال، ذلك أنھ إذا كان محل المعاینة شخصا أو 
الممكن معاینتھ في الجلسة، ولكن إذا كان محل المعاینة عقارا أو منقولا لا منقولا، فمن 

یجوز أو لا یمكن إحضاره أمام ھیئة المحكمة لمعاینتھ، أو إذا كنا بصدد شخص حالت 
ظروف واعتبارات معینة كمرض مثلا من انتقالھ للمحكمة، فھنا تتم المعاینة بانتقال 

  14تطلب مثل ھذا الانتقال.المحكمة والغالب في المعاینة أن ت
وبحكم مھنتھ بتحقیق الوقائع التي تعرض علیھ وصولا  عامة ملزم فالقاضي كقاعدة   

إلى قناعة فیھا إذ لا یجوز لھ اللجوء إلى غیره في سبیل إدراك واستثبات ما یعرض علیھ 
من نزاعات، غیر أن عدم إحاطتھ ببكل جوانب النزاع المطروح أمامھ لا بسبب جھل 

نھ، وإنما لارتباطھ بتخصصات لا یفترض فیھ علمھا وإدراكھا، مما فتح مجالا أمام م
القاضي وخروجا عن القاعدة العامة للجوء إلى غیره من المختصین في علم أو فن 
الموضوع المطروح علیھ طلبا لإثباتھ وتحقیقھ، الأمر الذي أصبح جائزا بل لازما متى 

برة وسیلة إثبات تكشف عن الوقائع اللازمة لحسم كان ھناك بد منھ، من ھنا فإن الخ
النزاع وتشكل أداة مساعدة للقاضي في سبیل تكوین عقیدتھ، تعینھ على استثبات الوقائع 

 .15ثباتھاالتي تعجز إمكاناتھ عن است
لھذا یجیز القانون للقاضي الاستعانة بأھل الخبرة في الحالات التي یتوقف فیھا الفصل   

في النزاع على الوقوف على بعض النواحي الفنیة التي لا یستطیع القاضي أن یتوصل 
النواحي وتكوین رأي سلیم في أوجھ المنازعة إلیھا بنفسھ، كي یسترشد برأیھم في تلك 

المقابل دون ترك المجال للخبراء لإسناد الحقوق لأصحابھا وإنما  ، لكن في16المتعلقة بھا
یقتصر على دورھم في إثبات الواقعة ومساعدة القاضي في تكوین قناعتھ لا غیر، غیر 
أنھ كثیرا ما نجد القضاة یتنازلون للخبراء عن ھذا الواجب وبالتالي ضیاع روح العدالة 

 ر مقبول. المنشودة من اللجوء للقضاء، وھذا أمر غی
  ةالإلكترونی وسائل الإثبات: ثانیا

الدلیل الإلكتروني إما أن یكون مخرجات ورقیة یتم إنتاجھا عن طریق الطابعات  إن  
أو مخرجات غیر ورقیة أو إلكترونیة، كالأشرطة والأقراص الممغنطة وأشرطة الفیدیو 
وغیرھا من الأشكال الإلكترونیة غیر التقلیدیة، أو تتمثل في عرض مخرجات المعالجة 

صة بھ أو الإنترنت بواسطة الشاشات أو وحدة بواسطة الحاسوب على الشاشة الخا
الإلكتروني ھو إقامة الحجة أو الدلیل أمام القضاء الإثبات  . كما أن17العرض المرئي

 .18باستعمال وسیلة إلكترونیة أو صیغة أو أكثر من صیغ البیانات الإلكترونیة
والوثائق الإلكترونیة ھي المعلومات أو البیانات التي یتم إنشاؤھا ومعالجتھا وإرسالھا أو 
تخزینھا واسترجاعھا بوسائل إلكترونیة أو ضوئیة أو بوسائل مشابھة، وسواء كانت ھذه 
المعلومات المستخدمة لغویة أو غیر لغویة، مقروءة أو مسموعة أو منظورة اشتملت على 
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ھد أو إعلام أو التزام أو اتفاق أو غیر ذلك سواء تم تبادلھا في شكل عقد أو وعد أو ع
 .19رقمي أو تماثلي

صد بھ ویقویطلق علیھا أیضا تسمیة "المحرر الإلكتروني"، الكتابة الإلكترونیة:  -1  
رسالة البیانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو إرشادات أو غیر ذلك مما یكون لھ 

لى دعامة إلكترونیة أو ضوئیة، فالكتابة الموجودة في المحرر طابع منفرد ویثبت ع
الإلكتروني تكون على شكل معادلات خوارزمیة تنفذ من خلال عملیة إدخال البیانات 
وإخراجھا من خلال شاشة الحاسوب وقد عرفت بعض النظم القانونیة الكتابة الإلكترونیة 

علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونیة " كل حروف أو أرقام أو رموز أو أي بأنھا: 
 .20أو ضوئیة أو أـي وسیلة أخرى مشابھة تعطي دلالة قابلة للإدراك"

رال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة لسنة تونسمن قانون الی 02ادة وقد عرفت الم  
نھا تخزی" معلومات یتم إنشاؤھا أو إرسالھا أو استلامھا أو رسالة البیانات بأنھا:  2001

بوسائل إلكترونیة أو ضوئیة أو بوسائل مشابھة، بنا في ذلك على سبیل المثال لا الحصر 
 التبادل الإلكتروني للبیانات أو البرید الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي"،
غیر أن ھناك من یخلط بین المحرر الإلكتروني والرسالة الإلكترونیة، حیث أن الأول 

من احتوائھ على التوقیع الإلكتروني وإلا اعتبر كتابة إلكترونیة أو رسالة إلكترونیة، لابد 
 ولكي یمكن الاحتجاج بالسند الإلكتروني لا بد من توفر شروط یمكن تلخیصھا في:

 الكتابة. -
توقیع من صدر عنھ توقیعا إلكترونیا، حتى یكون للسند الإلكتروني نفس حجیة السند  -

 الإثبات.العرفي في 
التوثیق وھي الشھادة التي تصدر من جھة مختصة مرخصة أو معتمدة لإثبات نسبة  -

 توقیع إلكتروني إلى شخص معین استنادا إلى إجراءات توثیق معتمدة.
رد في نص وإمكانیة الاحتفاظ بالسند الإلكتروني في شكلھ الأصلي المتفق علیھ وھو ما  -

حیث یتم تخزینھا على أسطوانة مغنطیسیة لنموذجي رال اتونسمن قانون الی 08المادة 
 ویمكن استرجاع الوثیقة واستخراج نسخ عنھا تكوم مطابقة للأصل.

إمكانیة استرجاع المستندات الإلكترونیة المحفوظة وذلك حتى یمكن الرجوع إلیھا  -
   .21والاحتجاج بھا في أي وقت

 Rayویرجع الفضل لنشأتھ إلى العالم الأمریكي البرید الإلكتروني:  -2  
TOMLINSON وھو الذي صمم على شبكة الإنترنت برنامج لكتابة الرسائل یسمى ،
Sed message ثم اخترع برنامج آخر بغرض نقل الملفات من جھاز إلى آخر سمي ،

، ثم قام بدمج البرنامجین في برنامج واحد ونتج عن ھذا الدمج میلاد CYP netب 
مشكلة أن الرسالة لا تحمل أي دلیل على  Tomlinsonالبرید الإلكتروني، ولما صادفت 

مكان مرسلھا فكر بابتكار رمز یوضع بین اسم المرسل والموقع الذي ترسل منھ الرسالة 
وأصبح أول برید إلكتروني في التاریخ  1971وكان ھذا سنة  @ وكان اختیاره للرمز

ومع عدم القدرة على تحدید شخصیة وھویة  Tomlinson@bbn-tenexaھو 
المرسل والمستقبل إلكترونیا للتأكد من مصداقیة الشخصیة مما یسمح بكشف التحایل أو 

رال الدولي، الیونست التجاري التلاعب، ھذا ما دفع بالأمم المتحدة ممثلة في لجنة القانون
Uni citral 1996، إلى إصدار القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة سنة ،

، ومعاھدة استخدام 2001وأیضا القانون النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة سنة 
، وذلك بغرض تنظیم العقود 2005وسائل الاتصال الإلكترونیة في العقود الدولیة لسنة 

 نیة الدولیة وإضفاء الحجیة القانونیة علیھا.الإلكترو
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تم یویقصد بھ اتباع مجموعة من الإجراءات أو وسائل تقنیة  التوقیع الإلكتروني: -3  
استخدامھا عن طریق الرموز أو الشفرات أو الأرقام، قصد إخراج علامة ممیزة لصاحب 

مي أھمھا التوقیع الرق، وللتوقیع الإلكتروني عدة صور الرسالة التي نقلت إلكترونیا
   22والتوقیع بالقلم الإلكتروني والتوقیع باستخدام الخواص الذاتیة.

المتعلق بالتوقیع  15/04رقم  قانونمن ال 02ي في المادة الجزائر عرفھ المشرع كما
 بیانات في شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات "والتصدیق الإلكتروني بأنھ: 

من خلال ھذا النص یلاحظ أنّ المشرع  ،أخرى تستعمل كوسیلة توثیق "ونیة إلكتر
تخدم سالجزائري أقر بالتوقیع الالكتروني كوسیلة توثیق إلاّ إ ّنھ لم یبین لنا الطریقة التي ی

یة یمكن فھو وسیلة إلكترون. مح باتساع نطاقھتعریفا عاما مما یس بھا، كما أنھّ قام بتعریفھ
لناتجة قبولھ للالتزامات ا مع توافر النیة لدیھ على الموقع التعرف على الشخص من خلالھا
 .عن الوثیقة

من التقنین المدني الفرنسي المعدلة بقانون  1316/4 أما القانون الفرنسي وفي المادة
:" التوقیع بأنھ التوقیع ، فقد عرف230/2000التوقیع الإلكتروني الفرنسي رقم 

، ویعبر عن رضائھ القانوني الذي یمیز ھویة من وقعھالضروري لإتمام التصرف 
بالالتزامات التي تنشأ عن ھذا التصرف وعندما یكون إلكترونیا فیجب أن یتم باستخدام 

 .23وسیلة آمنة لتحدید ھویة الموقع وضمان صلتھ بالتصرف الذي وقع علیھ"
لى إ عترف بالتوقیع الإلكتروني فبل أن ینظم تشریعیا،وقد ذھب قضاء الفرنسي والذي ا  

أن التوقیع الإلكتروني یتم عن طریق عدة وسائل منھا التشفیر والبطاقة الذكیة والرمز 
 .24السري والإمضاء الإلكتروني الدینامیكي وغیرھا من الوسائل

اط مضمون استنبویتمیز التوقیع الإلكتروني عن التوقیع الكتابي، بأنھ یمكن من خلالھ 
المحرر الإلكتروني وتأمینھ من التعدیل بالإضافة أو الحذف، وذلك بالربط بینھ وبین 
التوقیع الإلكتروني، بحیث یقتضي أي تعدیل لاحق توقیعا جدیدا، كما یتمیز التوقیع 
الإلكتروني بأنھ یمنح للمستند صفة المحرر الأصلي وبالتالي یجعل منھ دلیلا معدا مسبقا 

 25.ات قبل أن یثور النزاع بین الأطرافللإثب
والتوقیع عبارة عن علامة أو إشارة أو بیان ظاھر مخطوط اعتاد الشخص استعمالھ 

ر في والشخص ح للتعبیر عن اطلاعھ وقبولھ محتوى المكتوب في الورقة محل التوقیع،
قب أو لبكتابة الاسم أو ال الإمضاء اختیار توقیعھ وصیغتھ حیث یجوز لھ أن یعتمد على

بعلامة رمزیة بحیث یتكون التوقیع من الأحرف الأولى للاسم واللقب، وقد یكون التوقیع 
ھ الاسم توقیع المستعمل فیبالختم أو ببصمة الأصبع وھو الأكثر ضمانا خوفا من تزویر ال

واللقب، ویتم ھذا دون حاجة إلى الحصول على ترخیص من أي جھة كانت. أما بالنسبة 
شكل الإلكتروني فالأمر مختلف، إذ یجب أن تستخدم فیھ تقنیات آمنة تسمح للتوقیع في ال

، زویرالت وأ أو العبث بالتعرف على شخصیة الموقع وضمان سلامة المحرر من التحریف
وھو ما یستلزم تدخل طرف ثالث یضمن توثیق التوقیع ویعمل وقت الحاجة على تحدید 

 .26ھویة صاحبھ
ویقوم بھذه المھمة كل شخص معنوي مرخص لھ من الجھة المختصة باعتماد التوقیع   

خدمات المصادقة وردو ممقدمو خدمات التوثیق أو الإلكتروني، یصطلح علیھم 
الإلكترونیة المعتمدون، وھم وحدھم دون غیرھم الذین یحق لھم إصدار شھادات إلكترونیة 

وقد كان التوقیع العادي ھو المستخدم  .27علقة بھامؤمنة وتسلیمھا وتدبیر الخدمات المت
 في جمیع المستندات وغالبا ما یوضع في آخر المستنجد لأھمیتھ وحرصا على وضوحھ.
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وبعد استخدام بطاقات والحاسب الآلي ظھرت الحاجة إلى توقیع آخر یقوم مقام التوقیع 
      صوره:العادي على المستندات الورقیة، فظھر التوقیع الإلكتروني ومن 

یعتد ھذا التوقیع على نفس الخاصیة التي تقوم علیھا  التوقیع بالقلم الإلكتروني: -أ  
تحدید نمط معین  28التوقیعات الخطیة التقلیدیة، إلا أنھ ھنا یتم استخدام قلم إلكتروني

تتحرك بھ ید الشخص الموقع أثناء التوقیع، إذ یتم توصیل قلم إلكتروني بجھاز الحاسب 
الآلي، ویقوم الشخص بالتوقیع باستخدام ھذا القلم الإلكتروني الحسابي الذي یسجل 

حتى ، 29حركات ید الشخص أثناء عملیة التوقیع، للتعریف بھ وسمة ممیزة لھذا الشخص
انھ یمكن الكتابة بھذا القلم على شاشة الحاسب الآلي، وذلك باستخدام برنامج خاص 

، 30مة التقاط التوقیع، وخدمة التحقق من صحة التوقیعللكمبیوتر، ویقوم بوظیفیتین خد
وبجانب تمییزه بسھولة استخدامھ وبساطتھ، یتمیز أیضا بقدر كبیر من الثقة والأمان، ویتم 
ھذا التوقیع بواسطة الموقع نفسھ الذي ینقل المستند الموقع علیھ منھ یدویا إلى جھاز 

قیع الیدوي كمجموعة رسوم بیانیة الماسح الضوئي، فیقوم بقراءة وتصویر ونقل التو
تحفظ داخل جھاز الحاسب، ثم یتحول بدوره إلى توقیع إلكتروني ویمكن إضافتھ إلى 

 .31الوثیقة المراد توقیعھا
ویتم عن طریق استعمال عدة أرقام یتم تركیبھا لتكون  التوقیع الرقمي أو الكودي: -ب 

ھذا النوع من التوقیع بخاصیة استخدام ، ویتمیز 32یتم التوقیع بھ ا خاصاكود في النھایة
، حیث تستخدم ھذه الخاصیة فقط في المراسلات 33لا یعرفھ إلا صاحب التوقیع رقما سریا

ویعتبر ھذا ، 34الإلكترونیة، وعند استخدام بطاقات الائتمان وتحریر العقود الإلكترونیة
ة المجالات المصرفیوخاصة في   النوع من التوقیعات أكثرھا انتشارا وأوسعھا استخداما

والتعاملات البنكیة وأصبح لدى معظم البنوك إن لم تكن جمیعھا خدمة الصراف الآلي 
التي تعتمد أساسا على وسائل تقنیة حدیثة تستخدم من أجل سحب أو إیداع النقود فیھا 
ببطاقات ممغنطة، فقد سارعت مؤسسات مصرفیة وبنوك في إصدار بطاقات إلكترونیة 

خدامات وبمزایا متنوعة، مما یجب التأكید علیھ أن الرقم الري بمفرده لا یعد مختلفة الاست
توقیعا إلكترونیا مقابلا للتوقیع التقلیدي، وإنما یعد توقیعا إلكترونیا إذا تضمن تقدیم 
البطاقة، والاستعمال الحقیقي، وإتمام عملیة سحب النقود وفق التعلیمات الصادرة من 

 .35البنك
وھو طریقة من طرق التحقق من الشخصیة عن طریق الاعتماد  لبیومتري:التوقیع ا -ج  

على الخواص الفیزیائیة والطبیعیة والسلوكیة للأفراد التي جعلھا الله سبحانھ وتعالى 
تختلف وتتمیز من شخص لآخر، ومن ھذه الطرق بصمة الأصبع مسح العین البشریة 

م ھي خصائص بیولوجیة خاصة في جسوھما: وسیلتان مما یمكن تسمیتھ بالبیومتركس، و
  .36الإنسان لا تتكرر من شخص لآخر

وللموثوقیة یمكن الاعتماد على الخواص الذاتیة لشخص منھا: بصمة الأصبع، أو بصمة 
العین، أو بصمة الصوت، ویتم تخزینھا بصورة رقمیة مضغوطة، ویستطیع العمیل 

خص الذاتیة للش  قارنة بین الصفةأإدخال البطاقة في جھاز الصراف الآلي، حیث یتم الم
 .37مع تلك المخزنة في نظام الحاسب الآلي

ویتم التحقق من شخصیة المستخدم أو العمیل مع ھذه الوسائل البیومتریة عن طریق جھة 
إدخال المعلومات إلى الحاسب الآلي مثل الفأرة، ولوحة المفاتیح، لیقوم ھذا الحاسب بعد 

ع ھذه الصفات المخزنة، ولا یسمح لھ بالتعامل إلا في ذلك بمطابقة صفات المستخدم م
 .38حالة المطابقة
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 ةالإثبات الإلكترونی وسائل حجیة: ثالثا
خضعت القواعد القانونیة للتعاقد والإثبات في النظم القانونیة المقارنة إلى عملیة تقییم   

في ضوء انتشار تقنیة المعلومات وتحدیاتھا، وذلك من أجل إبراز مدى ملائمة النصوص 
القانونیة المعتمدة مع ما أفرزتھ وسائل الإیصال الحدیثة وتحدیدا شبكات المعلومات 

على فت عملیة التقییم ھذه إلى اتخاذ تدابیر تشریعیة في أكثر من دولة، بأنواعھا، وقد أد
الصعید العالمي كان للجنة الیونسترال في الأمم المتحدة وقفة مبكرة، حیث أصدرت 

والذي من بین ما عالج مسائل التواقیع  1996القانون النموذجي للتجارة الإلكترونیة لعام 
 توقیع الإلكتروني كوسیلة للتعاقد وإثباتقبول الالإلكترونیة وقرر وجوب النص على 

الانعقاد. ولم یحدد قانون الیونسترال نعنى محددا للتوقیع الإلكتروني أو معیارا محددا 
لمسائلھ الإجرائیة واكتفى بالمبادئ العامة القائمة على فكرة إیجاد وسیلة تكنولوجیة تحقق 

 ذا التوجھ سارت العدید مندیة، وضمن ھتحققھ التواقیع العا نفس المفھوم والغرض الذي
 التشریعات في أوروبا وأمریكا وشرق آسیا.

 1مكرر  323المادة  ري قد نص من خلالالمشرع الجزائأما على الصعید الوطني ف  
" یعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات من القانون المدني على أنھ: 

بالكتابة على الورق بشرط إمكانیة التأكد من ھویة الشخص الذي أصدرھا وأن تكون 
الملاحظ أن نص ھذه المادة یعتبر أول معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتھا". 

ھا كوسیلة إثبات نص عرف من خلالھ المشرع الجزائري الكتابة التي یمكن استعمال
للتصرفات القانونیة بصفة عامة، والتصرفات الإلكترونیة بصفة خاصة، وذلك لتفادي 
الجدل الذي قد یثور حول الاعتراف بالكتابة الإلكترونیة كدلیل إثبات، كون الكتابة 
بمفھومھا التقلیدي كان مرتبطا بشكل وثیق بالدعامة المادیة أو الورقیة، إلى درجة عدم 

ة الفصل بینھما، وبالتالي لم یكن القانون یعترف بالكتابة المدونة على دعامة إمكانی
إلكترونیة افتراضیة، والتي لا تترك أثرا مادیا مدونا، لھ نفس الأثر المكتوب على الورق 

 في الإثبات.
: أنھحیث نصت على مكرر قابل للتوسع،  323إن مفھوم الكتابة الذي جاءت بھ المادة   

ثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أرقام أو أیة علامات أو رموز ذات معنى " ینتج الإ
یفھم من ھذا النص أن المشرع یعتد لإثبات مفھوم مھما كانت الوسیلة التي تضمنتھا". 

التصرفات القانونیة بأیة دعامة كانت علیھا الكتابة سواء كانت على الورق أو على القرص 
ع المفھوم إلى كل الدعائم التي یمكن أن تفرز عنھا المضغوط أو القرص المرن، ویتس
 التطورات التكنولوجیة في المستقبل.

لمن اشتراط المشرع أن تكون ھذه الكتابة مفھومة أي أن تكون ھذه الأحرف أو الأشكال 
أو الإشارات أو الرموز أو الأرقام لھا دلالة قابلة للإدراك وللقراءة، والمقصود بذلك أنھ 

التتابع للعلامات أو الرموز، بمعنى آخر ھذا المحتوى المعلوماتي للكتابة لو كان ھذا 
المعبر عنھا في الشكل الإلكتروني مشفرا بحیث لا یمكن إدراك معناه من قبل الإنسان بل 
من قبل الحاسوب فقط فإن ھذه الكتابة لا تصح لتكون دلیل إثبات، لأنھ لا یمكن للقاضي 

 اع.إدراك محتواھا في حالة النز
 327المشرع الجزائري فقد نص في المادة وفیما یخص حجیة التوقیع الإلكتروني ف   

ویعتد بالتوقیع الإلكتروني وفق " من القانون المدني الجزائري بقولھ:  2المعدلة فقرة 
، وباستقراء نصوص القانون التجاري أعلاه" 1مكرر  323الشروط المذكورة في المادة 

أن المشرع الجزائري لم یتولى تنظیم المعاملات الإلكترونیة  المدني نلاحظلا سیما القانون 
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من  327والمادة  323التي شاعت وانتشرت خاصة التجاریة باستثناء ما جاء في المادة 
  .39القانون المدني والتي تتعلق بالإثبات في صورتھ الإلكترونیة

روني فإذا قلنا ان رسائل البرید الإلكت لكترونيجیة القانونیة للبرید الإوفیما یخص الح  
أدلة إثبات، إلا أن حجیة ھذا الدلیل الاتفاقي تبقى خاضعة للسلطة التقدیریة للقاضي، من 
حیث كونھا دلیلا كاملا أو ناقصا، فقواعد حجیة الأدلة الكتابیة تتعلق بالنظام العام باعتبار 

الاتفاق لا یجب أن یقف حائلا أمام  أن ھذه القواعد ترتبط بأداء القضاء لوظیفتھ، فھذا
ممارسة القاضي لسلطتھ التقدیریة لتقدیر حجیة الدلیل المقدم في الإثبات، وھو ما یعني 
أن رسالة البرید الإلكتروني لا تعتبر دلیل إثبات قاطع في النزاع، بل تخضع حجیتھا في 

ئما التحقق وع داالإثبات لتقدیر القاضي، فھي حجیة نسبیة، حیث یستطیع قاضي الموض
من عدم وقوع أي تلاعب أو تحریف في الرسالة الإلكترونیة، وفي حال عدم اقتناعھ 

ذه الرسالة. وعلیھ فالرسالة الإلكترونیة لا تتمتع بالثقة فیما یتعلق یمكنھ عدم الأخذ بھ
 بالتحقق من ھویة مرسلھا ومدى إمكانیة نسب الرسالة إلیھ، وكذا سلامة محتواھا، وبالتالي
فإن قوتھا في الإثبات ستخضع لسلطة القاضي التقدیریة، ومدى إلمامھ وفھمھ بالنواحي 

 التقنیة الخاصة بتكنولوجیا المعلومات والكمبیوتر والوسائل المعلوماتیة.
وبالتالي ونظرا للتباین بین وسائل الإثبات التقلیدیة والوسائل الحدیثة، فإنھ یتعین إزالة   

 ة بین الرسائل الإلكترونیة ونظیراتھا في البیئة الرقمیة أو المادیة،التناقض وعدم الملائم
 وھو ما یضعنا أمام الخیارات التالیة:

إما ترك الأمر للقضاء، لكن ھذا من الممكن أن یؤدي إلى صدور قرارات قضائیة  - 
ر رأي قبل استقرا لا ینسجم وعصر المعلومات فائق السرعة متناقضة وفوات وقت طویل

ل في ظ على التجارة والأعمال الإلكترونیة القضاء، مع مخاطر تأثیر بعض القرارات
 بل وحتى على مستوى تطورھا. الفراغ القانوني بسببعدم وجود حلول تشریعیة 

تعدیل التشریعات القائمة، وذلك إما من خلال اعتبار تعبیرات الكتابة والوثیقة  أو خیار - 
اقیع الإلكترونیة، لكن الإشكال الذي یثور في ھذا ئل والتو..إلخ، شاملة للرسا.والتوقیع

عات ة لكافة تشریالصدد ھو سعة نطاق التعدیل وصعوبتھ لأنھ في حاجة إلى دراسة شامل
 النظام القانوني.

أو خیار إصدار تشریع خاص بمفھوم الرسائل الإلكترونیة وھي طریقة إحالة إلى سائر  -
التشریعات الأخرى بحیث ینص على أن مفھوم الكتابة والوثیقة والتوقیع وغیرھا بأنھ 
یشمل الرسائل والتواقیع الإلكترونیة أینما وردت، وھذا الخیار یمثل ما یمكن تسمیتھ 

ائل التجارة والأعمال الإلكترونیة بشكل شامل وإنما أحد بتشریع أولي لا یعالج مس
 تحدیاتھا.

والخیار الأخیر ھو إصدار تشریع خاص بالتجارة والأعمال الإلكترونیة ینظم من بین   
وغیرھا من وسائل الإثبات الإلكترونیة، الإلكترونیة  والتواقیع ما ینظم مفھوم الرسائل

النظم القانونیة القائمة في تعامھا مع تحدیات التجارة وھذا الخیار ھو ما اتجھت إلیھ معظم 
 .40الإلكترونیة

 خاتمةال
ھ في ظل وجود بیئة تكنولوجیة غزت العالم من خلال ھذه الورقة البحثیة تبین لنا أن   

بكثرة معاملاتھا وسرعتھا، والتي أصبح من الصعب إثباتھا باللجوء إلى الطرق التقلیدیة 
ھذه التغیرات بما یتماشى وھذه الخاصیة، من خلال إیجاد وسائل كان لا بد من مواكبة 

ابة، الشھادة، والمتمثلة في الكت إثبات حدیثة تقف جنبا إلى جنب مع وسائل الإثبات التقلیدیة
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في سبیل حمایة الحقوق وإسنادھا  القرائن، المعاینة والخبرة، وھذا ،الإقرار، الیمین
لضرورات مواكبة عجلة التطور التكنولوجي  تجابقد اس المشرع الجزائريلأصحابھا، و

 ،من القانون المدني 1مكرر  323من خلال نصھ على مبدأ الإثبات الإلكتروني في المادة 
نیة والمتمثلة في الكتابة الإلكترو وبذلك یكون قد اعترف بوسائل الإثبات الإلكترونیة

، فظولو بنوع من التحجعل لھا حجیة والبرید الإلكتروني والتوقیع الإلكتروني، والتي 
 لعربیة الصادرة في ھذا المجال.وإن جاء ھذا متأخرا مقارنة مع التشریعات الأجنبیة وا

ائل وسعن  اتمیز بخصائص وسمات تمیزھة تالالكترونی وسائل الإثبات تكان نوإ   
 ات التقلیدیةثبوسائل الإ تساوى من حیث الحجیة في الإثبات معا تفإنھّ ،ةالتقلیدی الإثبات

 . یتم التأكد من ھویة مصدرھا بشرط أن
 :وھيالتوصیات  خلال ھذه النتائج توصلت لجملة من ومن
ق وكافیة من شأنھا حمایة حقضمانات بالإثبات الإلكتروني مع  خاصوضع تقنین  -1

 .الأفراد

التكنولوجیا، وتوسیع سلطة القاضي في تكوین قضاة وأطر متخصصة في میدان  -2
 .الأخذ بالوسائل الإلكترونیة في الإثبات

 لدلیلا إنشاء ھیئات مكلفة بالتصدیق الإلكتروني وذلك لإضفاء الثقة والمصداقیة على -3
 .الإلكتروني

 مشواهال

 .، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  - 1
، 07مجلة ال�حوث القضائ�ة، الجمهور�ة ال�من�ة، العدد ، وسائل الإث�اتز�د حنش عبد الله،  - 2

 .81، ص 2007
دار  دون  القواعد الموضوع�ة والشكل�ة في الإث�ات وأس�اب الترج�ح،المعطي الجنوجي،  - 3

 .50، ص 2002النشر، ط�عة 
 دور القاضي المدني في الإث�ات، في ضوء قانون الإجراءات المدن�ة والإدار�ةلحم�م زلیخة،  - 4

 .194، ص 2011، ینایر 04، دفتر الس�اسة والقانون، العدد الجدید
، مذكرة لنیل شهادة حج�ة المحررات الإلكترون�ة في الإث�اتمحمد عارف عطا سده، مدى  - 5

الماجستیر في القانون الخاص، جامعة النجاح الوطن�ة، كل�ة الدراسات، جامعة نابلس، فلسطین، 
 .15، ص 2009

 .101الله، مرجع سابق، ص  ز�د حنش عبد - 6
الحج�ة القانون�ة لوسائل الاتصال الحدیثة، دراسة تحلیل�ة في نظام الإث�ات عمر أنجوم،  - 7

، 2003/2004، أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، عین الشق، المدني
 .137ص 

نون، مجلة القضاء والقا المادة المدن�ة،الرقا�ة القضائ�ة على أدلة الإث�ات في محمد أوز�ان،  - 8
 .28، ص 2008، 55عدد 
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لقانون، أطروحة دكتوراه في ا الإث�ات �شهادة الشهود في القانون الجزائري،براه�مي صالح،  - 9

 . 15، ص 2012كل�ة الحقوق جامعة مولود معمري، 
 .97-95ص  .ز�د حنش عبد الله، مرجع سابق، ص - 10
 .108المرجع نفسه، ص  - 11
 .195لحم�م زلیخة، مرجع سابق، ص  - 12
، دار الفكر الجامعي، الإسكندر�ة، الإث�ات التقلیدي والإلكترونيمحمد حسین منصور،  - 13

 .156، ص 2006مصر، 
، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، 3، الط�عة المدخل إلى علم القانون عوض أحمد الزعبي، - 14
 .599ص 
 الإث�ات �المعاینة والخبرة في القانون المدني، دراسة مقارنة،مراد محمود الشن�عات،  - 15

 .99، ص 2008الط�عة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوز�ع، الأردن، 
 .403محمد حسین منصور، مرجع سابق، ص  - 16
لام مركز الإع مشروع�ة الدلیل الإلكتروني المستمد من التفت�ش،علي حسن الطوال�ة،  - 17

 .03ص ، 2009الأمني، 
 ملتقى وسائل الإث�ات، الغرفة التجار�ة والصناع�ة �الحساء،بدر بن عبد الله الجعفري،  - 18

 .8، ص 2013
�ة، ، مجلة ال�حوث القضائالقوة الثبوت�ة للمعاملات الإلكترون�ةحسین بن محمد المهدي،  - 19

 .47-46 . ص، ص2000، 7الجمهور�ة ال�من�ة، العدد 
 .50-49المرجع نفسه، ص  - 20
 .45-43-42 ص .محمد عارف عطا سده، مرجع سابق، ص- 21
لفكر دار ا النظام القانوني لحما�ة التجارة الإلكترون�ة،عبد الفتاح البیومي الحجازي،  - 22

 .72، ص 2002الجامعي، 
�ة قانون التوق�ع الإلكتروني ولائحته التنفیذ�ة والتجارة الإلكترونقدري عبد الفتاح الشهاوي،  -23
 32، دار النهضة العر��ة، القاهرة، ص التشر�ع المصري والعر�ي والأجنبي في

راسات ، مركز دنار�مان جمیل نعمة، القوة القانون�ة للمستند الإلكترونيعمار كر�م كاظم،  - 24
 .175، ص 2007، 07الكوفة، العدد 

لاقتصاد�ة لعلوم احسن عبد الله ع�اس، التوق�ع الإلكتروني، مجلة اعبد الله مسفر الح�ان، - 25
 .16، ص 2003المجلد التاسع عشر، العدد الأول، یونیو  والإدار�ة،

 .53ثروت عبد الحمید، مرجع سابق، ص - 26
، المتعلق �الت�ادل الإلكتروني للمعط�ات القانون�ة 05/53من القانون رقم  21تنص المادة  - 27

على أنه:" �شترط من أجل الاعتماد لاكتساب صفة مقدم خدمات المصادقة الإلكترون�ة أن �كون 
 طالب الاعتماد مؤسسا في شكل شركة یوجد مقرها الاجتماعي بتراب المملكة..."  

ص  ،ة لمعاملات التجارة الإلكترون�ةأسالیب الحما�ة القانون� ماعیل،محمد أحمد إس - 28
270. 
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